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الاسترداد وآثرهُ في الحقوق المتنازع فيها
)دراسة مقارنة(

    ا.د. احمد سمير محمد ياسين الصوفي      الباحث: عباس فاضل طه الخفاجـي
       كلية القانون والعلوم السياسة / جامعة كركوك       معهد العلمين للدراسات العليا / النجف الأشرف

المستخلص : 
ســنتناول في هــذه الدراســة  مفهــوم 
ــازع  ــوق المتن ــرهُ في الحق ــرداد وآث الاس
المــرع  بــان  الواضــع  ومــن  فيهــا 
المقارنــة  والتشريعــات  العراقــي 
ــوق  ــع الحق ــازت بي ــد أج ــرى ق الأخ
المتنــازع فيهــا وصحــة انعقادهــا ولا 
يتعــارض فيهــا الاســرداد مــن المتنــازل 
لــه )المشــري( وذلــك وفقــا لمــواد 
المتنــازع  بالحقــوق  خاصــة  قانونيــة 
ــرد(  ــن )المس ــرد المدي ــل ان ي ــا مقاب فيه
ــد  الثمــن الحقيقــي والمصروفــات وفوائ
الدفــع،  الثمــن وذلــك مــن وقــت 
حيــث  فمــن  المترتــب  الأثــر  امــا 
مابــن  علاقــة  وجــود  الأشــخاص 

المتنــازل لــه والمتنــازل ضــده، والعلاقــة 
مابــن المتنــازل لــه والمتنــازل، والعلاقــة 
ــا  ــده، ام ــازل ض ــازل والمتن ــن المتن ماب
ــازع  ــوق المتن ــرداد الحق ــث اس ــن حي م
ــزاع حــول  فيهــا فالاســرداد يحســم الن
موضــوع الحــق ان كان الحــق شــخصيا، 
ويقطــع الخصومــة القائمــة فيــه لــو كان 

ــا. ــق عيني الح
المقدمة : 

والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
والســام عــى رســول الله ســيدنا محمــد 
ــوم  ــن الى ي ــه أجمع ــه وصحب ــى آل وع
ــذه  ــم ه ــد ... سنقس ــا بع ــن ، ام الدي

المقدمــة الى الفقــرات الآتيــة :-
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أولا : التعريف بموضوع الدراسة :
بمثابــة  الاســرداد  مفهــوم  يعــد 
ــة  ــف في العلاق ــرف الضعي ــان للط ض
صاحــب  يقــوم  بحيــث  التعاقديــة، 
عنــه  بتنــازل  فيــه  المتنــازع  الحــق 
اجــل  مــن  وذلــك  أخــر  لشــخص 
ــق،  ــن بالح ــة المدي ــن مطالب ــص م التخل
فهنــا يســتطيع مــن ينــازع البائــع في 
ــازل  ــن المتن ــع م ــرد المبي ــق ان يس الح
والمصروفــات  الثمــن  لــه  رد  إذا  لــه 
ــه  ــم في ــع، ويت ــى المبي ــا ع ــي أنفقه الت
ــة  ــان رغب ــق إع ــن طري ــرداد ع الاس
ان  يشــرط  ولا  بالاســرداد،  المديــن 
ــاص  ــكل خ ــان بش ــذا الإع ــون ه يك
ــه  ــازل ل ــه للمتن ــه موج ــار ان ــى اعتب ع
مــن  وكذلــك  البائــع،  دون  وحــده 
ــة وضــع حــد للخصومــة  ــار المترتب الآث

القائمــة بحســم النــزاع.
ثانيا : أهمية الدراسة :

تتجســد أهميــة الدراســة في نفــاذ العقــد 
بحــق الأطــراف المتعاقــدة وجميعهــم من 
تاريــخ إبــرام العقــد وليــس مــن تاريــخ 
تأكيــد حــق المتنــازل عــى المبيــع ولا من 
تاريــخ وجــود المبيــع ، ومــع ذلــك فقــد 
ميــز القانــون عقــد البيــع الحــق المتنــازع 
فيــه بمعالجــه قانونيــة خاصــة تتمثــل في 

التأثــر الخــاص لهــذا البيــع وهــو الحــق 
ــم  ــذي ت ــزاع ال ــرف الن ــرداد ط في اس
التنــازل ضــده للمبيــع مــن المتنــازل لــه 
ــده  ــازل ض ــزام المتن ــع إل ــه م ــرا علي ج
ــي  ــات الت ــع النفق ــن وجمي ــع الثم بدف

أنفقهــا المتنــازل لــه.
ثالثا : مشكلة الدراسة :

ــة  ــكالية الدراس ــس إش ــن ان نلم يمك
الحاصــل  التشريعــي  النقــص  في 
ــة  ــة المعالج ــوص القانوني ــة النص وحاج
هنــاك  يكــون  فعندمــا  التعديــل  الى 
حقــا متنازعــا فيــه يجــب ان يحســم 
النــزاع بحيــث يمكــن لصاحــب الحــق 
الــذي كان محــل  التــرف في حقــه 
النــزاع بينــه وبــن غــره، فلــو لا حســم 
ــراف  ــن الأط ــازع ب ــاء التن ــزاع وبق الن
إشــكالية في  تثــار  فقــد  الحــق  عــى 
وهــذه  التــرف،  كيفيــة  مســالة 
الإشــكالية جوهــر الدراســة التــي تبــن 
الأثــر المترتــب عــى بيــع واســرداد 

الحقــوق المتنــازع فيهــا.
رابعا : منهجية الدراسة :

بشــكل  الموضــوع  معالجــة  بهــدف 
ــداد  ــنتبع في إع ــل، س ــح ومتكام واض
هــذه الدراســة المنهــج التحليــي المقــارن 
العراقــي  المــدني  بالقانــون  والمتمثــل 
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ــدل  ــذ المع ــنة 1951 الناف ــم 40 لس رق
المتمثلــة  المقارنــة  محــل  والقوانــن 
ــم 131  ــون المــدني المــري رق بالقان
ــون  ــدل والقان ــذ المع ــنة 1948 الناف لس
ــذ  ــنة 1804 الناف ــي لس ــدني الفرن الم
ــاع  ــال الاط ــن خ ــك م ــدل، وذل المع
عــى النصــوص التــي نظمــت المســائل 
المتعلقــة باســرداد الحقــوق المتنــازع 
عليــة،  المترتبــة  والأحــكام  فيهــا 
ــي  ــص الت ــه النق ــى أوج ــوف ع للوق
لإحــكام  تنظيمهــا  ظــل  في  اعترتهــا 
الاســرداد،  حــق  ممارســة  طلــب 
ــار ان المنهــج المقــارن  وذلــك عــى اعتب
ــات  ــم المقترح ــلبيات وتقدي ــرز الس ي

للتغلــب عليهــا.
خامسا : هيكلية الدراسة :

ــن  ــة م ــوع الدراس ــتعرض موض سنس
ــة  ــا مقدم ــد ان بين ــن بع ــال مبحث خ

ــة :- ــذه الدراس له
حــق  اســتعمال   : الأول  المبحــث 
الاســرداد والآثــار المترتبــة عليــة وفيــه 

ــان : ــــ مطلب
المطلــب الأول : اقــران إعــان الرغبــة 

في الاســرداد وآثــاره .
المطلــب الثــاني : مــا يجــب عــى المســرد 

دفعــه .

ــى  ــة ع ــار المترتب ــاني : الآث ــث الث المبح
ــه  ــا وفي ــازع فيه ــوق المتن ــرداد الحق اس

مطلبــان : ــــ
بالنســبة  المطلــب الأول : الاســرداد 

للأشــخاص وآثــاره .
المطلــب الثــاني : الاســرداد بالنســبة 

ــاره . ــا وآث ــازع فيه ــوق المتن الحق
ــرز  ــت اب ــة ضم ــا بخاتم ــا بحثن وختمن
نأمــل  والتــي  والتوصيــات  النتائــج 
ــن في  ــدى المختص ــا ل ــى صداه ان تلق

المنظومــة القانونيــة .

المبحث الأول
استعمال حق الاسترداد والآثار المترتبة 

عليه
لم ينــص المــرع العراقــي والتشريعــات 
محــددة  طريقــة  عــى  المقارنــة  محــل 
لتحديــد كيفيــة اســتعمال او ممارســة 
ــا  ــد لن ــا وج ــكل م ــرداد، ف ــق الاس ح
المــادة )٥٩٣ / نــص  مــن اســتقراء 
ف1( المتعلقــة بالاســرداد ألــزم المديــن 
بالحــق في بــدء رغبتــه مــن خــال معرفة 
النــزاع )١(. وذلــك عــى اعتبــار ان النص 
واضــح بمعنــاه وللخــوض أكثــر في 
ــث  ــذا المبح ــم ه ــال سنقس ــذا المج ه
عــى مطلبــن نتنــاول في المطلــب الأول 
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ــرداد  ــة في الاس ــان الرغب ــران إع اق
وآثــاره ، امــا الفــرع الثــاني ســنخصص 

ــه.  ــرد دفع ــى المس ــب ع ــا يج م
‏المطلب الأول

اقتران إعلان الرغبة في الاسترداد وآثاره
ــألة  ــي في مس ــرع العراق ــرط الم لم يش
أي  فيــه  المتنــازع  الحــق  اســرداد 
أعطاهــا  والتــي  معينــة  إجــراءات 
للمديــن ‏في حــال وجــود حقــا متنازعًــا 
ــه  ــه صاحب ــازل عن ــرط أن ‏يتن ــه يش في
ــا مــن الرجــوع  ــد لن ــا لاب ــل، فهن بمقاب
عــى  العامــة  القواعــد  أحــكام  إلى 
اعتبارهــا الفيصــل الوحيــد لا مفــر منــه 

.)2 (

ذلــك في حــال  مــن  العكــس  ‏عــى 
اســرداد الحصــة الشــائعة التــي نصــت 
القانــون  مــن   1062 المــادة  عليهــا 
المــدني العراقــي وكذلــك الحال بالنســبة 
ــفعة  ــرداد في الش ــق الاس ــتعمال ح لاس
ــه المــادة 1128 مــن  والتــي نصــت علي

ــراق. ــون الع قان
ــرع  ــإنّ الم ــة ف ــات المقارن ــا التشريع ‏ام
المــري هــو الآخــر لم يشــرط إجــراء 
محــدد في مســألة طلــب المديــن حقــه في 
ــوم  ــه أن يق ــا علي ــل كل م ــرداد ب الاس
المتنــازل ضــده )المديــن( بطلــب موجــه 

ــه  ــن في ــري( يعل ــه )المش ــازل ل الى متن
ــه في الاســرداد والغالــب أن  عــن رغبت
يتــم ذلــك أمــام المحاكــم أن كان النــزاع  
المتعلــق بأصــل الحــق معروضًــا بدعوى 
أمــام المحاكــم فتدخــل فيهــا المتنــازل له 
ــذي رفــع الدعــوى  أو كان هــذا هــو ال
عــى المديــن في الحــق يطالبــه فيهــا ‏بحــق 
المتنــازل الــذي اشــراه منــه)3(. امــا 
ــق  ــي الح ــد أعط ــي فق ــع الفرن التشري
ــم  ــرداد رغ ــب الاس ــن أن يطل للمدي
حســم النــزاع وصــدور حكــاً نهائيًــا في 
الحــق، وذلــك عــى اعتبــار أن المتنــازل 
لــه قــام بإخفــاء مثــل هــذا التــرف)4(.
ــرداد  ــب الاس ــة طل ــلم في ‏ممارس ‏والمس
أمــام القضــاء والحكــم بصحتــه بحيــث 
أن يكــون بصفــة أصليــة فــا يجــوز 
للمديــن أن يطلــب أثنــاء نظــر الخصومة 
التــي ينصــب فيهــا النــزاع عــى موضوع 
ان  يشــرط  ولا   ، الاســرداد  الحــق، 
ــل  ــاص، ب ــكل خ ــان بش ــون الإع يك
لا إشــكال في مــا لــو كان الإعــان 
ــه  ــوصي علي ــاب م ــر بخط ــكل مح بش
او حتــى عــن طريــق خطــاب عــادي او 
شــفاهة‏ بــل كل مــا يشــرط أن يقــع على 
عاتــق المديــن بالحــق المتنــازع فيــه إثبات 
ذلــك، أمــا في حــال وجهــه ‏المديــن 
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رغبتــه بالإعــان إلى المتنــازل لــه الا انــه 
لم يســلم بــه هنــا أجــاز المــرع ان يلجــأ 
المديــن إلى القضــاء طالبــا الحصــول 

ــرداد)7(. ــة الاس ــم بصح ــى حك ع
هــل  الآتي:-  التســاؤل  يثــار  ‏وهنــا 
في  محــدد  ميعــاد  المســرد  للمديــن 
المطالبــة باســرداد الحــق المتنــازع فيــه؟ 
ام انــه لا ميعــاد لــه. للإجابــة عــن هــذا 
التســاؤل يمكــن القــول: بــأن القانــون 
ــرداد  ــة في الاس ــان الرغب ــدد لإع لم يح
ــى  ــل ع ــرداد، ب ــا للاس ــادا او وقت ميع
ــن في  ــن المدي ــك يمك ــن ذل ــس م العك
أي وقــت يقدم طلــب الاســرداد ما دام 
الحــق المبيــع لا يــزال متنازعًــا فيــه ومــا 
دام الحــق في ‏رفــع دعــوى الاســرداد لم 
يســقط بالتقــادم وفقــا للقواعــد العامــة 
بمــي خمســة عــر ســنة عــن النــزول 
عــن الحــق)8(. ‏ولكــن في مســألة لــو 
ــه أجــاً  ــازل ل ــح المتن ــازل بمن ــام المتن ق
ــتفيد  ــن أن يس ــن فللمدي ــاء بالثم ‏للوف
مــن هــذا الأجــل ولكــن أن يلزمــه 
القضــاء بتقديــم تأمــن كافي يضمــن 
ــه  ــازل ل ــام المتن ــو ق ــن ل ــداد ولك الس
بالحــق ببيــع ذلــك الحــق إلى متنــازل لــه 
ــه في  ــن حق ــارس المدي ــل أن ي ــانٍ قب ث
ــن أن  ــى المدي ــب ع ــا يج ــرداد فهن الاس

يســتعمل حــق الاســرداد ضــد المتنــازل 
لــه الأخــر مقابــل ان يدفــع لــه ‏الثمــن 
الحقيقــي الــذي اشــرى بــه ســواء 
ــن  ــن الثم ــل م ــر او اق ــن أكث كان الثم
ــازل  ــه المتن ــذي دفع ــي الأول ال الحقيق
للمديــن  بمعنــى  أي  للمتنــازل،  لــه 
ــد  ــازع في اي ي الحــق في تتبــع الحــق المتن
ــق  ــق ‏ح ــن طري ــه ع ــذ علي كان للتنفي
التتبــع في الاســرداد ويشــرط أن يلــزم 
ــده  ــازل ض ــده للمتن ــن و فوائ ــرد الثم ب
)المالــك الجديــد( ولــه الحــق في ممارســة 
كافــة الإجــراءات لاســرداد ملكيــة 
ــع والغــرض مــن ذلــك هــو  الحــق المبي
عــدم إعطــاء أي فرصــة للمرابــن مــن 

ــوق)9(. ــذه الحق ــل ه شراء مث

‏المطلب الثاني
ما يجب على المسترد دفعه

بينــا كيفيــة اســتعمال حــق  ان  بعــد 
ــرد  ــن المس ــل المدي ــن قب ــرداد م الاس
و توجيــه الرغبــة في الإعــان كونــه 
ــار أن  ــا لاســرداد الحــق عــى اعتب طالب
المــرع أعطــى الحــق لــه بممارســة هــذه 
الرخصــة صــار عليــه أثــرا بعــد اقــران 
الرغبــة في الاســرداد وهــو عــرض 
الثمــن الحقيقــي والمصروفــات التــي 
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ــك  ــة، وذل ــه الواجب ــازل ل ــا المتن تكبده
عــى اعتبــار أن غالبيــة التشريعــات قــد 
جــاءت في موادهــا القانونيــة بنصــوص 
صريحــة ألزمــت المديــن بــرد الثمــن 
ــق  ــن ح ــازل ع ــازل ‏المتن ــي إذا تن الحقيق

ــه)10(. ــازع في متن
فقــد ورد لفــظ ‏المصاريــف والفوائــد 
اعتبارهــا  عــى  القانــوني  النــص  في 
ــه لا  ــي أم أن ــن الحقيق ــن الثم ــزء م ج
يتعلــق بلفــظ الحقيقــي، وأن المصاريــف 
ــة  ــل إضاف ــن ب ــمل الثم ــة لا تش الواجب
إليــة و شرط مــن شروط الاســرداد 
ــن  ــي شرط م ــن الحقيق ــا ان رد الثم ك

شروطــه)11(.
ــا  ــد لن ــر لاب ــح أكث ــل التوضي ــن أج ‏فم
أن نتعــرض إلى مفهــوم الثمــن الحقيقــي 
ــم  ــن ث ــون وم ــا القان ــص عليه ــي ن الت
ــن  ــك م ــب وذل ــف الواج ــن المصاري ب

ــن :- ــن الآتيت ــال الفقرت خ

الفقرة الأولى
مفهوم الثمن

ــادة 526  ــي في الم ــرع العراق ــص الم ن
ــا  ــي بقوله ــدني العراق ــون الم ــن القان م
)1- الثمــن مــا يكــون بــدلً للبيــع 
ــون  ــزم ان يك ــة 2- ويل ــق بالذم ويتعل

الثمــن معلومــا بــان يكــون معينًــا تعينــا 
ــة()12(. ــة الفاحش ــا للجهال نافيً

حــق  المديــن  طلــب  حيــث  فمــن 
ــي  ــن الحقيق ــظ الثم ــإن لف ــرداد ف الاس
الــواردة في النــص تثبــت بــأن التخلــص 
ــه أن لا  ــازع في ــق المتن ــة بالح ــن المطالب م
يكــون إلا بالوفــاء_ اي الثمــن الحقيقــي 
الــذي دفعــه إلى المتنــازل لــه لــراء الحق 
ــل  ــن أج ــك م ــة، وكذل ــن ناحي ــذا م ه
التخلــص مــن وضــع حــدا للثمــن 
ــازل و  ــل المتن ــن قب ــا م ــمى صوري المس

ــع)13(. ــد البي ــه في عق ــازل ل المتن
ففــي جميــع التشريعــات ومنهــا مــا جــاء 
التشريــع العراقــي وذلــك مــا يجــب 
الحقيقــي  الثمــن  لــه  للمتنــازل  رده 
الفوائــد  مــع  الواجبــة  والمصاريــف 
المترتبــة عــى اعتبــاره شرط مــن شروط 

الاســرداد)14(. 
ــة  ــن المقارن ــف القوان ــن موق ــا ع ‏   ام
ــب  ــى الأغل ــابهه ‏ع ــاءت مش ــد ج فق

ــي ــرع العراق ــف الم ــع موق م
ــة  ــرة الثاني ــادة 469 الفق ــت الم ــد ‏بين فق
مــن القانــون المــدني المــري يلــزم 
المديــن طالــب الاســرداد بــرد الثمن إلى 
المتنــازل لــه مــع جميــع المصاريــف التــي 

ــه)15(. ــازع في ــق المتن ــى الح ــا ع أنفقه
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للمــرع  بالنســبة  الحــال  ‏وكذلــك 
الفرنــي فقــد نصــت المــادة 1699 مــن 
القانــون الفرنــي بقولهــا اذا أراد المديــن 
التخلــص مــن المطالبــة بالحــق ‏أن يرد إلى 
المتنــازل لــه الثمــن الفعــي وذلــك مــن 

ــع)16(. ــت الدف وق
‏فمن المقرر أن يدفعه المدين هو 

ــن  ــه م ــازل ل ــون المتن ــا يك ــب م ‏فالغال
أصحــاب العبــث القضائــي بــأن يقــوم 
بــراء الحــق بثمــن بخــس قاصــدا وراء 
ذلــك تحقيــق فكــرة المضاربــة وهــذا مــا 

نهــى عنــه المــرع)18(.

‏الفقرة الثانية
مفهوم المصاريف وفوائد الثمن

ــح  ــف الواض ــص المصاري ــا يخ ــا في ‏ام
بأنهــا تدخــل ضمــن إطــار الثمــن عــى 
اعتبــار مــا فرضــه القانــون عــى المديــن 
المســرد القصــد منهــا تعويــض المتنــازل 
لــه بجميــع مــا تحملــه مــن نفقــات أثناء 
عقــد البيــع مــن تحريــر العقــد و رســوم 
الدفــع  ومصاريــف الإعــان وأتعــاب 
ــوم  ــد و رس ــجيل العق ــي في تس المحام

الطوابــع وغــر ذلــك)19(. 
ــه أن  ــازل ل ــو أراد المتن ــال ل ــا في ح ‏أم
ــق  ــن بالح ــة المدي ــن مطالب ــص م يتخل

ــرة  ــات كب ــق نفق ــد انف ــون ق كان يك
تــكاد لا تتفــق مــع حجــم الحــق المبيــع 
والمطالبــة فيهــا مــن اجــل إبعــاد المديــن 
مــن ممارســة حــق الاســرداد فالقانــون 
ــن  ــات والثم ــع النفق ــن بدف ــزم المدي ال

ــا)20(. ــوع فع ــي المدف الحقيق
المترتبــة  الفوائــد  مــا يحــض  ‏امــا في 
فالمديــن أيضــا ملــزم بدفــع فوائــد الثمن 
ــازل  ــوني للمتن ــعر القان ــي بالس الحقيق
ــن  ــع اي م ــت الدف ــن وق ــك م ــه وذل ل
ــه  ــازل ل ــه المتن ــع ب ــذي دف ــة ال اللحظ
ــة  ــوم المطالب ــن ي ــازل لا م ــن للمتن الثم
القضائيــة كــا هــي القاعــدة، وهــي 
بمثابــة تعويضــاً للفــرة التــي يبقــى 

ــن)21(. ــن الثم ــا م ــا محروم فيه
ــا  ــددة قانون ــد المح ــبة للفوائ ــا بالنس ‏أم
في   %5 المدنيــة  المســائل  في   %4 هــي 
جــاء  مــا  التجاريــة ‏وهــذا  المســائل 
بحســب نــص المــادة 171 مــن القانــون 
العراقــي بقولهــا )اذا كان محــل الالتــزام 
مبلــغ مــن النقــود وكان معلــوم القــدر 
ــن  ــر المدي ــزام و تأخ ــوء الالت ــت نش وق
يدفــع  ان  ملــزم   كان  بــه  الوفــاء  في 
ــن  ــض ع ــبيل التعوي ــى س ــن ع للدائ
التأخــر فوائــد قانونيــه قدرهــا أربعة في 
المائــة في مســائل المدنيــة وخمســة في مائــه 
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في المســائل التجاريــة، و تيســر هــذه 
ــة  ــة القضائي ــد مــن تاريــخ المطالب الفوائ
بهــا ان لم يحــدد الاتفــاق او العــرف 
التجــاري تاريخــا آخــر لسريانهــا وهــذا 
ــره( ــى غ ــون ع ــص القان ــا لم بن ــه م كل

.)22 (

‏امــا عــى صعيــد القوانــن المقارنــة‏ 
لا  يــكاد  المــري  القانــون  ‏ومنهــا 
يختلــف عــن نظــرة العراقــي فقــد حدد 
هــو الآخــر نســبة الفوائــد المترتبــة التــي 
يســتحقها الدائــن فهــي 4% في المســائل 
التجاريــة  المســائل  في  و ‏5%  المدنيــة 
ويمكــن تحديــد صفــة الديــن بشــخص 

ــن)23(. ــخص الدائ ــن لا بش المدي
يحــدد  لم  الفرنــي  القانــون  ‏ولكــن 
نســبة الفوائــد لا في المســائل المدنيــة 
والتجاريــة بــل اشــراط أن يكــون أعــى 
ــار أن  ــى اعتب ــة ع ــد القانوني ــن الفوائ م

ــة)24(. ــا صراح ــون لم يمنعه القان

‏المبحث الثاني
الآثار المترتبة على استرداد الحقوق 

المتنازع فيها
‏مــن البديهــي إذا مــا تــم طلــب ممارســة 
حــق الاســرداد مــن قبــل المديــن عــى 
الوجــه الصحيــح وفقــا لمــا جــاء في 

النصــوص القانونيــة المعمــول بهــا فإنــه 
ــر الأول  ــال)25(. فالأث ــرا لا مح ــج أث ينت
ــه  ــازل ل ــن المتن ــا ب ــة م ــود العلاق وج
ــا  ــة م ــة العلاق ــده، والثاني ــازل ض والمتن
ــة  ــازل، والثالث ــه والمتن ــازل ل ــن المتن ب
العلاقــة مــا بــن المتنــازل والمتنــازل 
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــده ه ض
ــرداد  ــوع الاس ــن وق ــد م ــرى لاب أخ
ــك  ــه وذل ــازع في ــق المتن ــل الح ــى مح ع
بحســب طبيعــة هــذا الحــق. والدراســة 
هــذه الآثــار فإننــا نقســم هــذا المبحــث 
المطلــب  في  نتنــاول  مطلبــن  عــى 
ــخاص  ــبة للأش ــرداد بالنس الأول الاس
ــنبحث  ــاني س ــب الث ــا المطل ــاره، ام وآث
للحقــوق  بالنســبة  الاســرداد  فيــه 

ــاره. ــا وآث ــازع فيه المتن

‏المطلب الأول
الاسترداد بالنسبة للأشخاص وآثاره

المديــن  قــام  لــو  حــال  في  الأصــل 
المتنــازل ضــده اســرداد الحــق مــن 
المتنــازل لــه فالقصــد مــن هــذا لا يعنــي 
ــا  ــه الحــق ليــس لــه، فالاســرداد هن بأن
معنــاه وضــع حــداً للخصومــة القائمــة 
أمــر لا  النــزاع في  حتــى لا ينحســم 

تعــرف مغبتــه)26(.
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‏‏فبالنســبة للتشريــع العراقــي لم ينظــم 
مثــل هــذه الآثــار بــل هــو الآخــر 
ــات  ــه التشريع ــار علي ــا س ــى م ــار ع س
وبهــذا  المقارنــة،  محــل  الأخــرى 
ــض  ــاك رأي لبع ــح هن ــكوت أصب الس
ــألة  ــيين في مس ــاء الفرنس ــه والقض الفق
ــة)27(. ــار المترتب ــوع الآث ــد ن ــان وتحدي بي
أســاس  لا  الفرضيــات  هــذه  وكل 
والنصــوص  القواعــد  إطــار  في  لهــا 
ــا  ــل كل م ــة ب ــادئ العام ــة والمب القانوني
ــو أن  ــرداد ه ــذا الاس ــى ه ــب ع يترت
ــازل  ــل )المتن ــده( مح ــازل ض ــل )المتن يح
ــه  ــد علي ــم العق ــي ‏ت ــق الت ــه( في الح ل
ــر  ــه بأث ــون حلول ــازل( ويك ــع )المتن م
رجعــي فالحــق التــي تلقــاه المتنــازل 
ضــده والمتنــازل عنــه مبــاشرة مــن 
ــه  ــازل ل ــار أن المتن ــى اعتب ــازل وع المتن
لم يمتلــك هــذا الحــق في أي وقــت مــن 

الأوقــات)28(.
‏ومــن جميــع مــا تقــدم يترتــب عــى 
ــرات  ــا بالفق ــن بيانه ــج يمك ــك نتائ ذل

الآتيــة :-
‏الفقــرة الأولى : العلاقــة مــا بــن المتنــازل 

ــازل ضده ــه والمتن ل
‏يترتــب عــى هــذه العلاقــة أن يحــل 
الطــرف الأول المتنــازل ضــده محــل 

الطــرف الثــاني المتنــازل لــه وذلــك بأثــر 
ــة -اي  ــذه العلاق ــب ه ــي فبموج رجع
علاقــة الاســرداد- لا يعتبر الاســرداد 
ــازع  ــق المتن ــدة للح ــة شراء جدي عملي
ــازل  ــه للمتن ــازل ل ــن المتن ــدر م ــه ص في
ضــده بــل ان المتنــازل لــه يعتــر في 
ــازل ضــده  ــن المتن ــه وب ــا بين ــة م العلاق
ــد  ــاً ، وق ــق أص ــه الح ــل إلي ان لم ينتق

ــده)29(. ــازل ض ــه المتن ــه من انتزع
ــي  ــوق الت ــع الحق ــه جمي ــي أن ــذا يعن ‏وه
ــن  ــا ب ــرة م ــه في الف ــازل ل ــا المتن رتبه
الحــق  عــى  والاســرداد  التنــازل 
المتنــازع فيــه لا أثــر لهــا في مواجهــة 
المتنــازل ضــده لورودهــا عــى حــق 

للغــر)30(. مملــوك 
رتبهــا  التــي  الحقــوق  هــذه  ‏ومــن 
ــد  ــن لأح ــق كره ــى الح ــه ع ــازل ل المتن
ــه  ــار نفس ــى العق ــا ع ــخاص مث الأش
أو حــق ارتفــاق أو انتفــاع أو غــر ذلــك 
ــد  ــا بع ــة له ــوق لا قيم ــذه الحق ــكل ه ف

الاســرداد)31(.
المتنــازل  لــو تــرف  ‏أمــا في حــال 
لــه في الحــق المتنــازع فيــه كالتنــازل 
مثــاً قاصــدًا الإضرار بالمديــن قبــل 
أن يســتعمل حقــه بممارســة دعــواه 
ان  للمديــن  أجــاز  هنــا  الاســرداد، 
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يطالــب المتنــازل لــه الأخــر الــذي 
ــق)32(. ــه الح ــل إلي انتق

‏الفقــرة الثانيــة : العلاقــة مابــن المتنــازل 
لــه والمتنــازل

تظهــر  الأولى  العلاقــة  بينــا  ان  ‏بعــد 
ــه  ــازل ل ــن المتن ــا ب ــرى م ــة أخ علاق
ــى  ــرداد فتبق ــر للاس ــا أث ــازل ف والمتن
ــرم  ــد الم ــة بالعق ــة محكوم ــذه العلاق ه
ــو  ــا ل ــازل ك ــه التن ــم ب ــذي ت ــا ال بينه
فللمتنــازل  اســرداد  هنــاك  يكــن  لم 
الحــق بمطالبــة المتنــازل لــه بالثمــن 
والالتزامــات الناشــئة عــن عقــد البيــع 

ــا)33(. ــا به ــح ملزم فيصب
يرجــع  أن  لــه  المتنــازل  ‏ويســتطيع 
الالتزامــات  بتنفيــذ  المتنــازل  عــى 
الناشــئة عــن البيــع، وضــان التعــرض 
ــان  ــر وض ــن الغ ــادر م ــوني الص القان
علــم  عــدم  حــال  في  الاســتحقاق 
المتنــازل لــه بأنــه اشــرى حقًــا متنازعًــا 

فيــه)34(.

بــن  مــا  العلاقــة   : الثالثــة  ‏الفقــرة 
ضــده والمتنــازل  المتنــازل 

أي  ينشــأ  لا  الاســرداد  أن  ‏الأصــل 
علاقــة مبــاشرة بــن المتنــازل والمتنــازل 

ضــده، وذلــك عــى اعتبــار أن المســرد 
فالحــق  للمتنــازل  خلفًــا  يعتــر  لا 
المتنــازل  إلى  ينتقــل  لا  فيــه  المتنــازع 
ــازل  ــن المتن ــل م ــازل ب ــن المتن ــده م ض
لــه، فالاســرداد لا يعــدو أن يكــون 

وســيلة لإبــراء ذمــة المديــن)35(.
‏أمــا بالنســبة للمتنــازل فــا يحــق ان 
يطالــب المتنــازل ضــده بالثمــن الا عــن 

ــاشرة)36(. ــر المب ــوى غ ــق الدع طري
هــذا  عــى  يترتــب  قــد  ‏وأخــرا 
الاســرداد إنهــاء هــذا الحــق ان كان 
ــة ان  ــع الخصوم ــخصيا، وقط ــا ش حق
كان الحــق عينيــاً فالاســرداد قــد حســم 
ــازل  ــق المتن ــقط ح ــالي يس ــزاع وبالت الن
بمطالبــة المتنــازل ضــده بالحــق المتنــازع 
فيــه وعليــه يصبــح آثــر الاســرداد 

كأثــر الصلــح في حســم النــزاع)37(.

المطلب الثاني
الاسترداد بالنسبة الحقوق المتنازع فيها 

وآثاره
مــن بــن الآثــار المترتبــة ‏عــى اســرداد 
الحقــوق المتنــازع فيها بعــد ‏قيــام المتنازل 
ــرداد  ــواه في الاس ــة دع ــده بممارس ض
حــول  القائــم  النــزاع  يحســم  فقــد 
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موضــوع ومضمــون الحــق المتنــازع فيه، 
لكــن حســم النــزاع يختلــف مــن حيــث 
ــق  ــو كان الح ــا ل ــون في ــح القان توضي
شــخصي أو عينــي، ولــكل منهــا حكــم 
ــي لا  ــالات الت ــتثناء ‏الح ــف بالاس مختل
يجــوز فيهــا الاســرداد و المنصــوص 
ــدني  ــون الم ــادة 594 القان ــا في الم عليه
العراقــي بقولهــا )لا محــل لاســرداد 
الحــق المتنــازع فيــه في الأحــوال الآتيــة : 
ــن   ــا ‏ضم ــق داخ ــذا الح 1- ‏إذا كان ه
ــن  ــا بثم ــت جزاف ــوال بيع ــة أم مجموع

ــد . واح
2- ‏إذا كان شــائعا بــن وراثــة أو مــاك 
آخريــن وبــاع أحدهــم نصيبــه للآخــر .
ــاءً  ــة وف ــن لدائن ــن ‏مدي ــزل ع 3- ‏إذا ن

ــه . ــتحق في ذمت ــن المس للدي
ــن  ــع لم ــارا وبي ــمل عق 4- ‏إذا كان يش
ــة العقــار( وكذلــك  ــه ملكي انتقلــت إلي
ــة)38(. ــن المقارن ــبة القوان ــال بالنس الح

ــق  ــة الح ــد طبيع ــاف في تحدي ‏  فالاخت
فلــو كان حقــا شــخصيا فإنه الاســرداد 
ــه  ــا فإن ــق عيني ــو كان الح ــا ل ــه، ام ينهي
ــال  ــه. مث ــة في ــة القائم ــع الخصوم يقط
عــى ذلــك لــو كان هنــاك حــق شــخص 
كان يكــون دينــا يدعيــه المتنــازل في ذمــة 
المتنــازل ضــده فالاســرداد لا ينقــل 

الديــن إلى المتنــازل ضــده فيقتــر بإتحاد 
الذمــة أي بمعنــى الاســرداد يحســم 
النــزاع في الديــن فيصبــح كأنــه لم يكــن 

ــده)39(. ــازل ض ــة المتن ــا في ذم أص
ــة  ‏وهــذا مــا جــاء في المذكــرة الإيضاحي
ــدني  ــون الم ــدي للقان ــروع التمهي للم
ــي )‏إذا  ــا ي ــأن م ــذا الش ــري في ه الم
ــخصيا  ــا ش ــه حق ــازع في ــق المتن كان الح
فاســرداده يمكــن تكيفــه عــى أســاس 
ثــم  الدائــن  مــن  للحــق  شراء  انــه 
باتحــاد  ذلــك  بعــد  الحــق  انقضــاء 

الذمــة()40(.
‏أمــا في حــال لــو كان الحــق المتنــازع فيــه 
حقــا عينــي فالاســرداد فيــه يــؤدي 
إلى قطــع الخصومــة مــع الإشــارة إلا 
ــإن  ــا ف ــا عقاريً ــق حق ــل الح إذا كان مح
المتنــازل ضــده لا يشــرط  اســرداد 
ــرداد  ــق الاس ــه ح ــم ان ــجيله بحك تس
ــه  ــت ملكيت ــه وخلص ــزاع من ــع الن يقط
للمتنــازل ضــده ومــع ذلــك إذا كان 
النــزاع يــدور حولــه إلغــاء أو بطــان أو 
نقــص أو منــع أي لحــق عينــي عقــاري 
وتطلــب شــهر العريضــة أمــام الوحــدة 
العقاريــة فســيؤدي ذلــك إلى رفــع هــذا 
القيــد بمجــرد أن يســرد ‏المتنــازل ضــده 
الحــق عــى اعتبــار أن ممارســة حــق 
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الاســرداد للحــق العينــي يــؤدي إلى 
ــن  ــن كل م ــة م ــة القائم ــع الخصوم قط

ــازل)41(. ــده والمتن ــازل ض المتن

الخـاتمة :
  بعــد ان انتهينــا مــن دراســة الاســرداد 
فيهــا في  المتنــازع  الحقــوق  وآثــرهُ في 
التشريــع العراقــي والتشريعــات المقارنة 
والتوصيــات  النتائــج  الى  توصلنــا 

ــة: الآتي
أولا : النتائج : 

خــال  ومــن  لنــا  تبــن   	)1(
ــة  ــة الخاص ــة النصــوص القانوني مراجع
ــة  ــدد كيفي ــا لم تح ــازع فيه ــوق المتن بالحق
ــرداد  ــق الاس ــة ح ــتعمال او ممارس اس

مــن قبــل المديــن المســرد.
)2(	 وتبــن لنــا مــا يحــب عــى 
ــه ان  ــازع في ــن المســرد للحــق المتن المدي
ــق  ــن طري ــرداد ع ــة في الاس ــدأ رغبت يب
الإعــان الموجــة للمتنــازل لــه، وذلــك 

ــزاع. ــم بالن ــوم العل ــن ي م
ــرع  ــان الم ــا ب ــن لن ــا وتب )3(	 ك
ــن  ــت مع ــة او وق ــى طريق ــص ع لم ين
ــل  ــن قب ــرداد م ــب الاس ــة طل لممارس
المديــن بــل كل مــا عليــة ان يكــون 
طالــب الاســرداد بصفــة أصليــة لا 

ــه  ــع إلزام ــاء م ــام القض ــة أم احتياطي
ــات  ــي والمصروف ــن الحقيق ــع الثم بدف
ــك  ــه، وذل ــازل ل ــة لمتن ــؤاد المترتب والف

ــع. ــت الدف ــن وق م
خــال  مــن  ورأينــا  كــا   	)4(
مواجهــة الآثــار المترتبــة مــن حيــث 
وجــود  تظهــر  فقــد  الأشــخاص 
ــازل  ــه والمتن ــازل ل ــن المتن ــة ماب العلاق
ــه  ــازل ل ــن المتن ــة ماب ــده، والعلاق ض
والمتنــازل، والعلاقــة مابــن المتنــازل 

ضــده. والمتنــازل 
بــان  لنــا  تبــن  وأخــرا   	)5(
الحقــوق  الاســرداد يجــوز في جميــع 
عينيــة،  او  شــخصية  كانــت  ســواء 
ــا  ــوص عليه ــالات المنص ــتثناء الح باس
ــدني  ــون الم ــن القان ــادة )594( م في الم

العراقــي.
ثانيا : التوصيات :

ــوة  ــروري دع ــن ال ــرى م )1(	 ن
ــل  ــل والعم ــد المتواص ــن بالجه الباحث
الــدؤوب في خدمــة المنظومــة القانونيــة 
ــع  ــى بي ــة ع ــكام المترتب ــة بالأح الخاص
فيهــا،  المتنــازع  الحقــوق  واســرداد 
وذلــك لتســهيل العمليــة الإجرائيــة 

القضائيــة.
ــى  ــا ع ــرح به ــوة نق ــا دع )2(	 لن
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المــرع العراقــي بتدخــل باســتكمال 
لنــا كيفيــة  تبــن  نصــوص صريحــة 
اســتعمال ممارســة طلــب الاســرداد 
مــن قبــل المديــن ومــا هــي الإجــراءات 
يكتفــي  ولا  فيهــا،  المتبعــة  الســليمة 
بهــذه النصــوص الــواردة، وذلــك لســد 

الحاصــل. التشريعــي  النقــص 

الهوامش :
ــون  ــن القان ــادة )593/ ف1( م الم 	-1
المــدني العراقــي، ويقابلهــا المــادة)469/ ف1( 
مــن القانــون المــدني المــري، ويقابلهــا المــادة 

ــي. ــون المــدني الفرن ــن القان )1699( م
طــه،  حســون  غنــي  د.   : ينظــر  	-2
الوجيــز في العقــود المســاة، الجــزء الأول، 
بغــداد.  المعــارف،  مطبعــة  البيــع،  عقــد 

.373 ص   ،1970_1969
ينظــر : محمــد احمــد عبــد الــاه  	-3
محمــد، الجامــع في الأحــكام الخاصــة، دار 
ــكندرية، 2014،  ــة، الإس ــات الجامع المطبوع

.30 ص 
ينظر :  	-4

 M. PLANIOL et G. RIPERT، Traité
 ،pratique de droit civil français
 1re partie، Contrats  ،10  .2e éd.، t

 .407  :  p  ،1956  ،civils
مصطفــى  منصــور  د   : ينظــر  	-5

منصــور، مذكــرات في القانــون المــدني، العقود 
ــاشر  ــار، الن ــة والإيج ــع والمقايض ــاة، البي المس
ــرة، 1956- 1957، ص  ــارف، القاه دار المع

.2 7 2
احمــد  الــرزاق  عبــد  د.   : ينظــر  	-6
الســنهوري، الوســيط في شرح القانــون المــدني 
ــة،  ــى الملكي ــع ع ــي تق ــود الت ــد، العق الجدي
ص   ،2000 ج4،  ط3،  والمقايضــة،  البيــع 

بعدهــا. ومــا   201
ينظــر : محمــد عزمــي البكــري، بيــع  	-7
ــا، دار  ــازع عليه ــوق المتن ــر والحق ــك الغ مل
ــرة، 2016- 2017، ص 52. ــود، القاه محم
ينظــر : المــادة )429( مــن القانــون  	-8
المــدني العراقــي، ويقابلهــا المــادة )374( مــن 
القانــون المــدني المــري، ويقابلهــا المــادة 

الفرنــي. المــدني  القانــون  )2219( مــن 
الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  د.  	-9
بعدهــا. ومــا   203 ص  ســابق،  مصــدر 
ــادة )593/ ف1(  ــص الم ــر : ن ينظ 	-10
)الحــق المتنــازع فيــه اذا نــزل عنــه صاحبــه الى 
ــده ان  ــازل ض ــل فللمتن ــر بمقاب ــخص أخ ش
يتخلــص مــن المطالبــة اذا هــو رد الى المشــري 
الثمــن الحقيقــي الــذي دفعــه مــع المصروفــات 
ــت  ــن وق ــوني م ــعر القان ــن بالس ــد الثم وفوائ

ــع( الدف
ينظــر : خالــد مبخــوت عبــد الله  	-11
المتنــازع  بيــع الحقــوق  العجمــي، أحــكام 
بالقانــون  مقارنــه  فقهيــه  دراســة  عليهــا، 
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العلــوم  في  ماجســتير،  رســالة  الكويتــي، 
الإســامية،  الشريعــة  قســم  الإســامية، 
ــوم، 2019، 164. ــة العل ــا، كلي ــة المني جامع
ينظــر : ويقابلهــا المــادة )419( مــن  	-12
القانــون المــدني المــري، والمــادة )1591( 

مــن القانــون المــدني الفرنــي.
ــتا،  ــد ش ــعيد محم ــو س ــر : د. اب ينظ 	-13
الموجــز العلمــي في الصوريــة في ضــوء أحــكام 
ــوم،  ــر معل ــاشر غ ــض، ط2، الن ــة النق محكم

.341 ص   ،2005
ينظــر : المــادة )593/ف1( مــن  	-14

العراقــي. المــدني  القانــون 
ينظــر : المــادة )469/ف1( مــن  	-15

المــري. المــدني  القانــون 
ينظــر : المــادة )1699( مــن القانون  	-16

المــدني الفرنــي.
ينظــر : د. حســن عــي الذنــون،  	-17
العقــود  العراقــي،  المــدني  القانــون  شرح 
ــع  ــة للطب ــة الرابط ــع، شرك ــد البي ــاة، عق المس
ــع،  ــنة طب ــا س ــداد، ب ــدودة، بغ ــر المح والن

.335 ص 
النــاصر توفيــق  ينظــر : د. عبــد  	-18
المــدني  القانــون  أحــكام  شرح   ، العطــار 
ــات  ــون المعام ــارة الى قان ــع الإش ــري م الم
الإســامي  الفقــه  أحــكام  واهــم  المدنيــة 
ــر  ــة دار الفك ــض، طبع ــكام النق ــدث أح واح

.24 ص   ،198 العــربي، 
ينظــر : د. جعفــر الفضــي، الوجيــز  	-19

في العقــود المدنيــة، البيــع – الإيجــار – المقاولة، 
ــزز  ــوني ومع ــور القان ــوء التط ــة ف ض دراس
ــة  ــب للطباع ــة، دار الكت ــرارات القضائي بالق
والنــر، جامعــة الموصــل، 1989، ص 180.
ــود  ــلطان، العق ــور س ــر : د. أن ينظ 	-20
المســاة شرح عقــدي البيــع والمقايضــة، دراســة 
مقارنــة في القانــون المــري واللبنــاني، دار 
ــروت،  ــر، ب ــة والن ــة للطباع ــة العربي النهض

1980، ص 345 ومــا بعدهــا.
ــدراوي،  ــم الب ــد المنع ــر : د. عب ينظ 	-21
الوجيــز في عقــد البيــع، النــاشر غــي معلــوم، 

.429 ص   ،1998
ينظــر : ويقابلهــا المــادة )226( مــن  	-22
القانــون المــدني المــري، والمــادة )1907( 

مــن القانــون المــدني الفرنــي.
الســيد  عبــد  ســمير  د.   : ينظــر  	-23
تناغــو، أحــكام الالتــزام والإثبــات، ط1، 
النــاشر مكتبــة الوفــاء القانونية، الإســكندرية، 

.256 ص   ،2009
ينظر :  	-24

 L” inintérêt est légal ou
 conventionnel، intérêt légal est

.fixe par IA loi
L” inintérêt conventionel peut ex-
 céder celui de la loi toutes les fois

.» que la Lio ne le prohibe pas
تتجــاوز  ان  يمكــن  التقليديــة  المصلحــة 

يحظرهــا. لا  عندمــا  القانــون  مصلحــة 
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مــري،  خليــل  موســى   . د   : عــن  نقــا 
ــور  ــث منش ــدة، بح ــة للفائ ــم القانوني المفاهي
ــة  ــوم الاقتصادي ــق للعل ــة دمش ــة جامع في مجل
 ،29 المجلــد  الثالــث،  العــدد  والقانونيــة، 

. ص57   ،2013
راشــد  إبراهيــم مشــعي   : ينظــر  	-25
الزعبــي، بيــع واســرداد الحــق المتنــازع عليــه، 
ــي،  ــون الكويت ــة بالقان ــة مقارن ــة فقهي دراس
رســالة ماجســتير، كليــة الشريعــة، جامعــة ال 

.91 ص   ،2020 البيــت، 
ينظــر : د. عبــد الرزاق الســنهوري،  	-26
البيــع  الملكيــة،  عــى  تقــع  التــي  العقــود 
ــوم،  ــر معل ــر غ ــكان الن ــة، ج4، م والمقايض

.176 ص   ،2008  –  2007
د. جعفــر الفضــي، مصــدر ســابق،  	-27

.180 ص 
ينظــر : د. ســليمان مرقــس، شرح  	-28
ــع،  ــون المــدني العقــود المســاة، عقــد البي القان
القاهــرة،  الكتــب،  عــالم  منشــورات  ط4، 

.554 ص   ،1980
العامــري،  ســعدون  د.   : ينظــر  	-29
الوجيــز في شرح العقــود المســاة، في البيــع 
ــداد،  ــاني، بغ ــة الع ــار، ج1، ط3، مطبع والإيج

بــا ســنة طبــع، ص 182.
ــه  ــارك  و د. ط ــعيد مب ــر : د. س ينظ 	-30
المــا حويــش  و د. صاحــب عبيــد الفتــاوي، 
الموجــز في العقــود المســاة ، البيــع _ الإيجــار – 
المقاولــة، المكتبــة القانونيــة – بغــداد، بــا ســنة 

ــع ، ص 170. طب
ــوافي  ــس، ال ــلمان مرق ــر : د. س ينظ 	-31
في شرح القانــون المــدني، العقــود المســاة، ج3، 
ط5، مجلــد1، دار الكتــاب المدنيــة، 1990، 

.217 ص 
ينظــر : د. الســيد خلــف محمــد،  	-32
عقــد البيــع في ضــوء الفقــه وأحــكام النقــض، 
شرح أحــكام انعقــاد البيــع وأركانــه وشروطــه 
الأخــرى  بالعقــود  البيــع  عقــد  واشــتباه 
ودعــوى  والمشــري  البائــع  والتزامــات 
التعاقــد والتزاحــم بــن المشــرين  صحــة 
وأنــواع البيــوع وفســخ البيــع وصورتــه البيــع 
ــض،   ــكام النق ــه وأح ــوء الفق ــه في ض وبطلان
ــورة،1999،  ــون المنص ــر والقان ط2، دار الفك

.600 ص 
مصــدر  طــه،  حســون  غنــي  د.  	-33

.379 ص  ســابق، 
ينظــر : د. ســعد ربيــع عبــد الجبــار،  	-34
ــة  ــة مقارن ــا، دراس ــازع فيه ــوق المتن ــع الحق بي
في التشريــع العراقــي، بحــث منشــور في مجلــة 
ــة المأمــون الجامعــة، العــدد التاســع عــر  كلي

.127 ص   ،2012  ،
مصــدر  العامــري،  ســعدون  د.  	-35
مبــارك  ســعيد  د.  و   .183 ص  ســابق، 
.171 ص  ســابق،  مصــدر  وآخــرون، 

ينظر :  	-36

B. FAGES، prix global et cession en 

bloc d’une pluralité de créances  prob-
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lème de l’exercice du droit au retrait 

litigieux، note sous Com. 27 mai 2008، 

RTD civil، 2008، p. 124.

ينظــر : د. محمــد الســيد فــارس،  	-37
ــا،  ــازع عليه ــة المتن ــوق المالي ــرف في الحق الت
المــري  القانــون  بــن  مقارنــة  دراســة 
كليــة  الإســكندرية،  جامعــة  والفرنــي، 
الحقــوق، بــا ســنة طبــع، ص 131 ومــا 

بعدهــا.
مــن   )470( المــادة  ويقابلهــا  	-38
القانــون المــدني المــري، والمــادة )1071( 

الفرنــي.  المــدني  القانــون  مــن 
الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  د.  	-39

.206 ص  ســابق،  مصــدر 
ــد  ــد المجي ــت عب ــر : د. عصم ينظ 	-40
بكــر، تنفيــذ الالتــزام في القوانــن المدنيــة 
العربيــة ، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بــروت، 

لبنــان، بــا ســنة طبــع، ص 174.
ــراء و  ــة الزه ــن فاطم ــر : مدي ينظ 	-41
ــا  ــازع فيه ــوق المتن ــع الحق ــة، بي ــي حفص شرق
ــث  ــري، بح ــون الجزائ ــة والقان ــن الشريع ب
منشــور في مجلــة القانــون، الأعــال، كليــة 
العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
المجلــد  المغــرب،  الأول  الحســن  جامعــة 

.42 ص   ،2016  ،6 والعــدد 

قائمة المصادر :
اولا : الكتب القانونية :

ــز  ــتا، الموج ــد ش ــعيد محم ــو س د. اب 	-1
العلمــي في الصوريــة في ضــوء أحــكام محكمــة 
ــوم، 2005. ــر معل ــاشر غ ــض، ط2، الن النق
عقــد  محمــد،  خلــف  الســيد  د.  	-2
البيــع في ضــوء الفقــه وأحــكام النقــض، 
شرح أحــكام انعقــاد البيــع وأركانــه وشروطــه 
الأخــرى  بالعقــود  البيــع  عقــد  واشــتباه 
ودعــوى  والمشــري  البائــع  والتزامــات 
التعاقــد والتزاحــم بــن المشــرين  صحــة 
وأنــواع البيــوع وفســخ البيــع وصورتــه البيــع 
ــض،   ــكام النق ــه وأح ــوء الفق ــه في ض وبطلان
ــورة،1999. ــون المنص ــر والقان ط2، دار الفك
ــاة  ــود المس ــلطان، العق ــور س د. ان 	-3
دراســة  والمقايضــة،  البيــع  عقــدي  شرح 
مقارنــة في القانــون المــري واللبنــاني، دار 
ــروت،  ــر، ب ــة والن ــة للطباع ــة العربي النهض

.1 9 8 0
في  الوجيــز  الفضــي،  جعفــر  د.  	-4
ــة،  ــار – المقاول ــع – الإيج ــة، البي ــود المدني العق
ــزز  ــوني ومع ــور القان ــوء التط ــة ف ض دراس
ــة  ــب للطباع ــة، دار الكت ــرارات القضائي بالق

.1989 الموصــل،  جامعــة  والنــر، 
شرح  الذنــون،  عــي  حســن  د.   	-5
القانــون المــدني العراقــي، العقــود المســاة، 
ــر  ــع والن ــة للطب ــة الرابط ــع، شرك ــد البي عق

طبــع. ســنة  بــا  بغــداد،  المحــدودة، 
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ــز في  ــري، الوجي ــعدون العام د. س 	-6
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ــع. طب
ــوافي في شرح  ــس، ال ــلمان مرق د. س 	-8
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النــاشر  أحــكام الالتــزام والإثبــات، ط1، 
الإســكندرية،  القانونيــة،  الوفــاء  مكتبــة 

.2 0 0 9
11-	 د. عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري، 
الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، 
البيــع  الملكيــة،  عــى  تقــع  التــي  العقــود 

.2000 ج4،  ط3،  والمقايضــة، 
الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  د.  	-12
البيــع  الملكيــة،  عــى  تقــع  التــي  العقــود 
ــوم،  ــر معل ــر غ ــكان الن ــة، ج4، م والمقايض

.2008  –  2007
د. عبــد المنعــم البــدراوي، الوجيــز  	-13
في عقــد البيــع، النــاشر غــي معلــوم، 1998.

ــار ،  ــق العط ــاصر توفي ــد الن 14-	 د. عب
ــع  ــري م ــدني الم ــون الم ــكام القان شرح أح
ــم  ــة واه ــات المدني ــون المعام ــارة الى قان الإش
ــكام  ــدث أح ــامي واح ــه الإس ــكام الفق أح
النقــض، طبعــة دار الفكــر العــربي، 198.

د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر،  	-15
ــة ،  ــة العربي ــن المدني ــزام في القوان ــذ الالت تنفي
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ــع. ــنة طب ــا س ب
ــز في  ــه، الوجي ــون ط ــي حس 16-	  د. غن
ــع،  ــد البي ــزء الأول، عق ــاة، الج ــود المس العق
بغــداد. 1969_1970. المعــارف،  مطبعــة 
ــارس، التــرف  د. محمــد الســيد ف 	-17
في الحقــوق الماليــة المتنــازع عليهــا، دراســة 
مقارنــة بــن القانــون المــري والفرنــي، 
جامعــة الإســكندرية، كليــة الحقــوق، بــا 

ــع. ــنة طب س
منصــور،  مصطفــى  منصــور  د.   	-18
مذكــرات في القانــون المــدني، العقــود المســاة، 
دار  النــاشر  والإيجــار،  والمقايضــة  البيــع 

.1957  -1956 القاهــرة،  المعــارف، 
19-	 محمــد احمــد عبــد الــاه محمــد، 
الجامــع في الأحــكام الخاصــة، دار المطبوعــات 

.2014 الإســكندرية،  الجامعــة، 
20-	 محمــد عزمــي البكــري، بيــع ملــك 
ــازع عليهــا، دار محمــود،  الغــر والحقــوق المتن

.2017  -2016 القاهــرة، 
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ثانيا : الرسائل والاطاريح الجامعية :
ــع  ــي، بي ــد الزعب ــعي راش ــم مش 21-إبراهي
واســرداد الحــق المتنــازع عليــه، دراســة فقهيــة 
مقارنــة بالقانــون الكويتــي، رســالة ماجســتير، 

ــة الشريعــة، جامعــة ال البيــت، 2020. كلي
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ــة المأمــون الجامعــة، العــدد التاســع عــر  كلي

.2012  ،
ــي  ــراء و شرق ــة الزه ــن فاطم مدي 	-24
حفصــة، بيــع الحقــوق المتنــازع فيهــا بــن 
الشريعــة والقانــون الجزائــري، بحــث منشــور 
في مجلــة القانــون، الأعــال، كليــة العلــوم 
القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة 
ــدد 6،  ــد والع ــرب، المجل ــن الأول المغ الحس

.2016
رابعا : القوانين :

أ-العراقية :
25-القانــون المــدني العراقــي رقــم 40 لســنة 

1951 النافــذ المعــدل.

ب_ المصرية :
القانــون المــدني المــري رقــم 131  	-26

المعــدل. النافــذ   1948 لســنة 
ج_ الفرنسية :

ــنة 1804  ــي لس ــدني الفرن ــون الم 27-القان
ــدل. ــذ المع الناف

خامسا : المصادر الأجنبية :

28--B. FAGES، prix global et cession 

en bloc d’une pluralité de créances : 

problème de l’exercice du droit au re-

trait litigieux، note sous Com. 27 mai 

2008، RTD civil، 2008.

29--M. PLANIOL et G. RIPERT، 

Traité pratique de droit civil français، 
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Abstract :

    In this study، we will discuss the recovery 

and its impact on the disputed rights. It is 

clear that the Iraqi legislator and other 

comparative legislation have permitted the 

sale of the disputed rights and the validity 

of its convening، and the recovery from the 

assignee (the buyer) does not conflict with 

it، according to legal articles related to the 

disputed rights in exchange for the debtor 

(the recoverer) returning The real price، 

expenses and interest of the price from the 

time of payment. As for the effect in terms 

of persons، there is a relationship between 

the assignee and the assignee against him، 

the relationship between the assignee and 

the assignor، and the relationship between 

the assignor and the assignor against him. As 

for the recovery of the disputed rights، the 

recovery settles the dispute on the subject 

of the right If the right is personal، and the 

existing litigation in it is cut off if the right 

is in kind.

The Retrieval and its Effects in the Disputed Right
(Acomparative Study)
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